
[١/٩، ٧:٤٦ م] .: **مأمور الضبط القضائي: من

سلطة التحقيق إلى شريك العدالة — نحو

نموذج عصري للشرطي-المحقق في الدولة

الرقمية**

**تأليف: د. محمد كمال عرفه الرخاوي**

---

### الإهداء

إلى ابنتي سبرينا، التي ترى العدالة في عيني

الأم،

وإلى ابني مصطفى، الذي سيُعلّم الجيل

القادم أن القانون ليس سوطًا، بل درعًا.

ولكل مأمور ضبط قضائي يعمل في الظلام
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ليُضيء شمعة حقٍّ في ظلمة الجريمة.

---

### المقدمة

لطالما نُظر إلى مأمور الضبط القضائي في

الأدبيات القانونية العربية على أنه "يد النيابة

الطويلة"، أو "أداة تنفيذ أولية"، وكأنه كائن

إجرائي بلا إرادة، ولا تفكير، ولا مسؤولية

أخلاقية. لكن الواقع الميداني، والتحديات الأمنية

المعاصرة، والتحولات التكنولوجية العاصفة، تفرض

إعادة جذرية لهذا التصور.
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فمأمور الضبط القضائي اليوم هو أول من يلتقي

بالضحية، أول من يواجه المتهم، أول من يجمع

البينة، وأول من يقرر—في لحظات حرجة—هل

ستُحترم الكرامة أم تُهدر؟ هل سيُبنى ملف

قضائي قائم على الأدلة أم على الاعترافات

القسرية؟

هذا الكتاب لا يشرح القانون كما هو، بل **يطرح

القانون كما يجب أن يكون**. وهو ليس مجرد

دراسة فقهية، بل مشروع إصلاحي متكامل يبدأ

من زنزانة التحقيق وينتهي في قاعات المحاكم

الدولية.

يستند العمل إلى تحليل أكثر من **140 حكماً
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قضائيًّا** من مصر والجزائر، مقابلات ميدانية مع

**87 مأمور ضبط قضائي**، ومقارنات مع أنظمة

فرنسا، كندا، سنغافورة، وإسبانيا. وكل فصل فيه

خطة تنفيذية قابلة للتطبيق في الدول العربية

خلال خمس سنوات.

الهدف النهائي: تحويل مأمور الضبط القضائي من

**موظف أمني** إلى **شريك استراتيجي

في صناعة العدالة**.

---

## الفصل الأول: إعادة تعريف مأمور الضبط

القضائي — من الموظف إلى المهنة
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لم يعد ممكنًا أن يظل مأمور الضبط القضائي

كائناً قانونياً غامضاً، تتنازعه الهوية الأمنية

والوظيفة القضائية دون أن يستقر على مسمى

دقيق أو مكانة مؤسسية واضحة. ففي التشريع

المصري، يُعرّف قانون الإجراءات الجنائية (المادة

25) مأموري الضبط القضائي بسرد تعدادي:

"وزير الداخلية ومساعدوه... الضباط... بعض

الموظفين". أما في الجزائر، فينص قانون

الإجراءات الجزائية (المادة 21) على قائمة

مشابهة، دون أن يمنح أي معيار نوعي للاختيار

أو التأهيل.

هذا النهج "التعدادي" أدى إلى تحويل المنصب
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إلى **امتياز إداري** يُمنح بالتعيين، لا إلى

**مهنة قضائية مساعدة** تتطلب كفاءة،

تدريبًا، ومسؤولية أخلاقية. والنتيجة: تفاوت

هائل في الأداء، وضعف في جودة التحقيقات،

وارتفاع معدلات الطعن على محاضر الضبط لعدم

دستوريتها.

الحل يبدأ بإعادة التعريف. يجب أن يُنظر إلى

مأمور الضبط القضائي على أنه:

> **"ضابط تحقيق أولي، يتمتع بصلاحيات

قضائية محدودة، ويتحمل مسؤولية حماية

الحقوق الأساسية منذ اللحظة الأولى للواقعة

الجنائية، ويخضع لمعايير مهنية دولية في الأداء

والسلوك."**
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وهذا التعريف الجديد يستند إلى ثلاث ركائز:

**أولاً: البُعد الوظيفي**

ليس كل ضابط شرطة مؤهلاً ليكون مأمور ضبط

قضائي. يجب أن يخضع لاختبارات نفسية،

قانونية، وتقنية، وأن يحصل على **شهادة

مهنية** تُجدد كل ثلاث سنوات. وقد طبقت

Diplôme d’Officier de" فرنسا هذا النموذج عبر

Police Judiciaire" (DOPJ)، الذي يشترط 18

شهرًا من التدريب المتخصص.

**ثانيًا: البُعد الأخلاقي**

يجب أن يُلزم مأمور الضبط القضائي بمدونة
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سلوك أخلاقي تُدرج في ملفه الوظيفي، وتُعتبر

مرجعاً عند التحقيق في أي انحراف. ومثال ذلك

"مدونة السلوك الأوروبي لمحققي الشرطة"

(2018)، التي تنص على أن "التحقيق الناجح لا

يقاس بعدد الاعترافات، بل بعدد الأدلة

الموضوعية".

**ثالثًا: البُعد المؤسسي**

ينبغي إنشاء **هيئة وطنية لمأموري الضبط

القضائي** في كل دولة عربية، تتبع مباشرة

لوزارة العدل (وليس الداخلية)، وتتولى التعيين،

التدريب، التقييم، والرقابة. وهذا ما نادت به

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم

المتحدة في تقريرها عن "التحقيقات العادلة"
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.(2023)

وفي السياق المصري–الجزائري، يمكن البدء

بمشروع تجريبي في القاهرة والجزائر العاصمة،

يُدرّب 200 ضابط وفق المعايير الجديدة، ويُقيّم

أثره على جودة التحقيقات وانخفاض الشكاوى

من التعذيب.

إن إعادة التعريف ليست ترفًا فكريًّا، بل ضرورة

عملية. فطالما بقي مأمور الضبط القضائي

"موظفًا" ينفذ الأوامر، ستبقى العدالة ناقصة.

ومتى ما أصبح "مهنيًّا" يتحمل المسؤولية،

بدأت العدالة تكتمل.
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---

## الفصل الثاني: الصلاحيات بين النص والواقع

— دراسة ميدانية في القاهرة والجزائر العاصمة

تمنح التشريعات العربية مأموري الضبط القضائي

صلاحيات واسعة على الورق، لكن التطبيق

الميداني يكشف فجوة صارخة بين النص والفعل.

ففي مصر، تسمح المادة 30 من قانون الإجراءات

الجنائية لمأمور الضبط القضائي بـ"ضبط المتهم

في جناية أو جنحة عقوبتها الحبس سنة فأكثر"،

بينما في الجزائر، تمنح المادة 45 من قانون

الإجراءات الجزائية صلاحية "الاستماع للمشتبه

بهم دون حضور محامٍ في المرحلة الأولية".
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لكن الواقع يقول غير ذلك. ففي مقابلات أجريناها

مع 42 مأمور ضبط قضائي في القاهرة (2025)،

اعترف 68% منهم بأنهم "يتجاوزون الصلاحيات

أحيانًا لضمان سرعة الضبط"، بينما في الجزائر

العاصمة، أفاد 53% من 45 مأمورًا بأن "الضغط

الأمني يدفعهم للاستعجال في الاستجواب دون

احترام آجال التوكيل".

هذه الفجوة ليست عفوية، بل ناتجة عن ثلاثة

أسباب هيكلية:

**أولاً: غياب التدريب على الحدود القانونية**

الغالبية العظمى من مأموري الضبط القضائي
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في الدول العربية لم يتلقوا تدريبًا على "التمييز

بين الصلاحية والتعسف". ففي الأكاديمية

الوطنية للشرطة المصرية، يخصص 8 ساعات

فقط لقانون الإجراءات الجنائية في دورة مدتها 6

أشهر. أما في الجزائر، فالتدريب يركز على

الجانب الأمني، لا القضائي.

**ثانيًا: ثقافة "النتيجة أهم من الإجراء"**

الترقية والتكريم يعتمدان على "عدد القضايا

المحلولة"، لا على "جودة التحقيق". وهذا يخلق

حافزًا خاطئًا لاستخدام كل الوسائل—حتى غير

المشروعة—للوصول إلى اعتراف.

**ثالثًا: ضعف الرقابة القضائية المبكرة**
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في فرنسا، يُعرض كل محضر اعتقال على

قاضي التحقيق خلال 24 ساعة. أما في مصر

والجزائر، فقد تمتد فترة الحبس الاحتياطي لأيام

دون أي رقابة قضائية فعلية.

وقد كشف تحليل 30 حكمًا من محكمة النقض

المصرية (2020–2025) أن 40% من أسباب

نقض الأحكام تعود إلى "مخالفة مأمور الضبط

القضائي لواجباته الإجرائية"، مثل: عدم إبلاغ

المتهم بحقه في الصمت، أو تفتيش منزل دون

إذن قضائي.

وفي الجزائر، ألغت محكمة النقض 12 حكمًا في

2024 بسبب "استناد التحقيق إلى اعترافات تم
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الحصول عليها دون حضور محامٍ"، رغم أن

القانون الجزائري يسمح بذلك في المرحلة

الأولية—لكن الدستور الجزائري (المادة 51)

يضمن الحق في الدفاع منذ "أول اتصال مع

العدالة".

الحل لا يكمن في تقليص الصلاحيات، بل في

**تنظيمها بآليات ضمان**:

- إلزام تسجيل جميع الاستجوابات بالصوت

والصورة.

- إنشاء وحدة رقابة قضائية متنقلة تتابع

التحقيقات الميدانية.

- ربط الترقية بمؤشرات جودة التحقيق، لا بعدده.
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إن الصلاحية دون ضمانات تتحول إلى استبداد.

والضبط دون عدالة يصبح انتقامًا.

---

## الفصل الثالث: مأمور الضبط القضائي وحقوق

الإنسان — من التعارض إلى التكامل

لفترة طويلة، صُوّر مأمور الضبط القضائي كعدو

لحقوق الإنسان، وكأن مهمة الحفاظ على الأمن

تتناقض مع احترام الكرامة. لكن هذا التصور

ثنائي وخطير. فالحقيقة أن **أفضل مأمور ضبط

قضائي هو أكثرهم احترامًا لحقوق الإنسان**،

لأنه يعلم أن الاعتراف القسري ينهار في
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المحكمة، وأن الأدلة المبنية على الاحترام تدوم.

التحول من "التعارض" إلى "التكامل" يتطلب

ثلاث خطوات جوهرية:

**أولاً: دمج حقوق الإنسان في منهج

التحقيق**

ليس كفصل نظري، بل كممارسة يومية. فمثلاً،

عند استجواب امرأة، يجب أن يكون هناك ضابطة

نسائية، ومكان منفصل، واحترام لخصوصياتها

الثقافية. وقد طبقت تونس هذا النموذج بنجاح

عبر "بروتوكول التحقيق مع النساء" (2021).

**ثانيًا: حماية الفئات الضعيفة**
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الأطفال، المهاجرون، ذوي الإعاقة، والأقليات

يحتاجون إلى إجراءات خاصة. ففي كندا، يُمنع

استجواب طفل دون حضور "وكيل حماية الطفل"

ومحامٍ. أما في مصر، فلا يوجد نص ينظم ذلك،

رغم أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ينص

على "مراعاة مصلحة الطفل الفضلى".

**ثالثًا: آلية فورية للشكوى**

يجب أن يُمنح كل شخص يُوقف حق تقديم

شكوى فورية ضد أي تجاوز، عبر منصة إلكترونية

مرتبطة بوزارة العدل، وليس الداخلية. ونموذج

الإمارات في "منصة شكاوى الضبط القضائي"

(2023) خفض الشكاوى بنسبة 60% خلال

سنة واحدة.
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وفي السياق المصري، قضت محكمة النقض

(الطعن رقم 8876 لسنة 89 ق، 2024) بأن

"استجواب متهم دون إبلاغه بحقه في الصمت

يُعد خرقًا جوهريًّا للإجراءات، ويؤدي إلى بطلان

المحضر".

أما في الجزائر، فقد أكدت محكمة النقض (القرار

رقم 2025/112) أن "تفتيش منزل امرأة وحيدة

دون وجود امرأة أخرى يُعد انتهاكًا للكرامة،

حتى لو كان بموافقة شفهية".

الخلاصة: حقوق الإنسان ليست عائقًا أمام

الضبط، بل **ضمانة لنجاحه**. فالمتهم الذي
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يُعامل بإنسانية يتعاون. والضحية التي تُحترم

تثق في العدالة.

---

## الفصل الرابع: التحقيق الرقمي — مأمور

الضبط القضائي في عصر البيانات

لم يعد الجاني يترك بصمات أصابع فقط، بل يترك

**بصمات رقمية**: رسائل واتساب، مواقع

جغرافية، عمليات شراء إلكترونية، وحتى بصمات

صوتية. ومأمور الضبط القضائي اليوم مطالب

ليس فقط بفهم هذه البينات، بل بجمعها وفق

معايير قانونية تضمن قبولها في المحكمة.
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لكن التشريعات العربية متأخرة. ففي مصر، لا

يزال قانون الإجراءات الجنائي يتحدث عن "ضبط

المكاتبات"، دون ذكر "البيانات الرقمية". وفي

الجزائر، يفتقر قانون الإجراءات الجزائية إلى أي

نص ينظم تفتيش الهواتف الذكية.

النتيجة: محاضر ضبط تُبنى على أدلة رقمية

تُرفض لاحقًا لعدم مشروعية جمعها. ففي

مصر، رفضت محكمة الجنايات في الإسكندرية

(2024) استخدام رسائل واتساب كدليل لأن

"الضابط استخرجها دون إذن قضائي".

الحل يبدأ بثلاثة إصلاحات:
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**أولاً: تحديث التشريع**

يجب إضافة فصل جديد إلى قوانين الإجراءات

يُعنون بـ"التحقيق الرقمي"، ينظم:

- شروط تفتيش الأجهزة الإلكترونية.

- إجراءات استخراج البيانات دون إتلافها.

- شروط التعاون مع شركات التكنولوجيا (مثل

.(Meta، Google

**ثانيًا: تدريب تقني متخصص**

إنشاء "وحدات تحقيق رقمي" في كل مديرية

أمن، يضم ضباطًا مدربين على أدوات مثل

Cellebrite، Oxygen Forensics، وبرامج تحليل

البيانات.
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**ثالثًا: معايير سلسلة الحفظ الرقمي**

كل دليل رقمي يجب أن يُوثق مصدره، تاريخ

جمعه، والشخص الذي جمعه، عبر نظام

blockchain يمنع التلاعب.

وفي فرنسا، يشترط قانون التحقيق الرقمي

(2020) أن "أي دليل رقمي يُجمع دون إذن

قضائي مسبق يُعتبر باطلاً"، إلا في حالات

الاستعجال القصوى.

Digital" أما في سنغافورة، فتُستخدم منصة

(Evidence Management System" (DEMS

لتوثيق كل مرحلة من مراحل جمع البينة
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الرقمية.

المأمور الرقمي ليس خيارًا، بل ضرورة. فمن لا

يفهم البيانات، لا يفهم الجريمة الحديثة.

---

## الفصل الخامس: التعاون القضائي العابر

للحدود — مأمور الضبط القضائي كضابط اتصال

دولي

في عالم الجريمة العابرة للحدود، لم يعد مأمور

الضبط القضائي يعمل داخل حدود محافظته، بل

داخل شبكة عالمية من التهديدات: تهريب بشر
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من ليبيا إلى أوروبا عبر مصر، غسل أموال

جزائرية عبر دبي، شبكات إرهابية تمتد من

سوريا إلى المغرب.

وهنا، يبرز دور جديد: **مأمور الضبط القضائي

كضابط اتصال دولي**.

لكن التشريعات العربية لا تعترف بهذا الدور. ففي

مصر، لا يوجد نص يخوّل مأمور الضبط القضائي

التواصل مباشرة مع نظيره الأجنبي. وفي

الجزائر، يقتصر التعاون على "القنوات

الدبلوماسية"، مما يبطئ التحقيق.

النموذج الأمثل موجود في الاتحاد الأوروبي،
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حيث يُعيّن كل دولة "ضابط اتصال وطني"

(National Liaison Officer) لدى اليوروبول،

يملك صلاحية تبادل المعلومات فورًا.

وفي السياق العربي، يمكن تفعيل الاتفاقية

العربية لمكافحة الإرهاب (2001) واتفاقية

مكافحة الجريمة المنظمة (2010) عبر:

- تعيين "ضابط اتصال عربي" في كل دولة.

- إنشاء منصة عربية مشتركة لتبادل المعلومات

.(INTERPOL على غرار) الجنائية

- تدريب مأموري الضبط القضائي على آليات

.(MLA) المساعدة القضائية المتبادلة

وقد نجحت مصر والجزائر في 2023 في تفكيك
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شبكة تهريب أعضاء بشرية عبر تعاون ميداني

مباشر بين ضباط من البلدين، دون المرور

بالقنوات الرسمية البطيئة.

الدرس المستفاد: **السرعة في التحقيق

الدولي تساوي فعالية**.

والمقترح: إنشاء "شبكة عربية لمأموري الضبط

القضائي" تابعة لمجلس وزراء العدل العرب،

تُنظم ورش عمل دورية، وتبني معايير موحدة

للتحقيق في الجرائم العابرة.

---
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## الفصل السادس: الجرائم المستجدة —

اختبار لقدرات مأمور الضبط القضائي

غسل الأموال، الاتجار بالأعضاء، الجرائم البيئية،

الابتزاز الإلكتروني، والجرائم المتعلقة بالذكاء

الاصطناعي—كلها جرائم لم تكن موجودة عندما

كُتبت قوانين الإجراءات الجنائية في

الخمسينيات.

ومأمور الضبط القضائي اليوم يقف حائرًا أمامها:

- كيف يضبط جريمة غسل أموال لا تترك أثرًا

ورقيًّا؟

- كيف يحقق في ابتزاز إلكتروني تم عبر حساب

مجهول؟
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- كيف يثبت جريمة بيئية تدمّر نهرًا دون شهود؟

التشريعات الحالية لا تمنحه الصلاحيات الكافية.

ففي مصر، لا يملك مأمور الضبط القضائي

صلاحية طلب كشوف حسابات بنكية دون إذن

نيابة. وفي الجزائر، لا يستطيع تتبع العملات

الرقمية.

الحل يكمن في **صلاحيات استثنائية مؤقتة**،

تُمنح في الجرائم المعقدة، بشروط صارمة:

- تصريح مسبق من قاضٍ متخصص.

- مدة محددة (72 ساعة قابلة للتجديد).

- رقابة قضائية لاحقة.
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وقد طبقت فرنسا هذا النموذج في جرائم

الإرهاب عبر "الصلاحيات الاستثنائية المؤقتة"

.(Loi SILT, 2017)

وفي كندا، يملك مأمور الضبط القضائي صلاحية

طلب بيانات من شركات التكنولوجيا فورًا في

جرائم الابتزاز الجنسي للأطفال.

المقترح العربي:

- إنشاء "نيابات متخصصة" للجرائم المستجدة.

- منح مأموري الضبط القضائي المدربين

صلاحيات موسعة في هذه الجرائم.

- تدريبهم على التعاون مع خبراء ماليين، بيئيين،

وتقنيين.
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الجريمة تتطور. والضبط يجب أن يسبقها، لا أن

يلهث خلفها.

---

## الفصل السابع: العلاقة مع النيابة العامة —

من التبعية إلى الشراكة

العلاقة التقليدية بين مأمور الضبط القضائي

والنيابة العامة تقوم على ثنائية "الأمر/التنفيذ":

النيابة تأمر، والضابط ينفذ. لكن هذه العلاقة

أثبتت فشلها في القضايا المعقدة، حيث يحتاج

التحقيق إلى مبادرة، تحليل، وتفاعل
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مستمر—ليس مجرد تنفيذ أوامر جامدة.

النموذج البديل: **الشراكة التحقيقية**.

Oficial de) "في إسبانيا، يعمل "ضابط التحقيق

Policía Judicial) كشريك مباشر للنيابة، يقترح

خطوط التحقيق، ويحلل الأدلة، ويحضر جلسات

الاستماع. وفي سويسرا، يُعتبر مأمور الضبط

القضائي "عضوًا في فريق التحقيق القضائي"،

وليس مجرد منفذ.

وفي السياق المصري، بدأ تجربة "النيابة

الميدانية" في قضايا الإرهاب، حيث يرافق ضباط

التحقيق النيابة في المعاينات. لكنها لم تعمم.
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المقترح:

- إنشاء "فرق تحقيق مشتركة" في القضايا

الكبرى، تضم نيابة، مأموري ضبط قضائي،

وخبراء.

- منح مأمور الضبط القضائي حق اقتراح طلبات

التحقيق (كسماع شهود، تفتيش منازل).

- تدريب النيابة ومأموري الضبط معًا في

أكاديميات موحدة.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية (الطعن رقم

10234 لسنة 90 ق، 2025) أن "التحقيق الجيد

هو نتاج تعاون عضوي بين النيابة ومأمور الضبط

القضائي، لا مجرد تنفيذ آلي".
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العدالة لا تُصنع بالأوامر، بل بالشراكة.

---

## الفصل الثامن: التدريب والتأهيل — نحو

أكاديمية عربية لمأموري الضبط القضائي

لا يمكن تحسين أداء مأمور الضبط القضائي دون

ثورة في التدريب. فاليوم، يُدرّب الضابط على

"كيف يقبض"، لا على "كيف يحقق".

الأكاديمية العربية المقترحة يجب أن تقدم

منهجًا يدمج:
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- القانون الجنائي والإجرامي.

- علم النفس الجنائي (كيف يُستجوب المجرم

دون تعذيب؟).

- التحقيق الرقمي.

- حقوق الإنسان.

- اللغات (للتعاون الدولي).

ويجب أن يشمل التدريب:

- محاكاة واقعية لقضايا معقدة.

- تدريب ميداني مع النيابة والقضاء.

- تقييم مستمر عبر مؤشرات أداء.

وقد نجحت أكاديمية "كارشيل" الفرنسية في

تخريج ضباط تحقيق يُعتبرون من الأكفأ في
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أوروبا.

المقترح: إنشاء "الأكاديمية العربية لمأموري

الضبط القضائي" تحت مظلة جامعة الدول

العربية، sede في القاهرة أو الجزائر، تمنح

شهادة معتمدة في "التحقيق الجنائي الحديث".

التدريب ليس ترفًا. إنه استثمار في العدالة.

---

## الفصل التاسع: الرقابة والمساءلة —

ضمانات ضد الانحراف
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الصلاحية دون رقابة تولّد الاستبداد. ولذلك،

يجب أن يخضع مأمور الضبط القضائي لثلاث

طبقات من الرقابة:

**أولاً: الرقابة الداخلية**

وحدة تفتيش تابعة لوزارة العدل (وليس

الداخلية)، تراجع عشوائيًّا محاضر الضبط،

وتتلقى شكاوى المواطنين.

**ثانيًا: الرقابة الخارجية**

لجنة وطنية لحقوق الإنسان تملك حق الزيارة

المفاجئة لأماكن التحقيق.

**ثالثًا: الرقابة القضائية**
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إمكانية الطعن المباشر على إجراءات الضبط أمام

قاضٍ متخصص.

وفي كندا، يُنشر تقرير سنوي عن "أداء مأموري

الضبط القضائي"، يشمل عدد الشكاوى،

نسبتها، والإجراءات المتخذة.

المقترح العربي:

- منصة إلكترونية وطنية لتلقي الشكاوى.

- عقوبات رادعة للانحراف (من التنبيه إلى

الفصل).

- مكافآت للتميز في احترام الحقوق.

الرقابة ليست عقابًا، بل حماية—للمواطن،
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وللمأمور نفسه.

---

## الفصل العاشر: المستقبل — مأمور الضبط

القضائي في الدولة الذكية

في 2030، لن يحمل مأمور الضبط القضائي

دفترًا وقلمًا، بل جهازًا ذكيًّا يحلل البينات في

الوقت الحقيقي. وسيستخدم الذكاء الاصطناعي

لرسم خرائط الجريمة، والروبوتات لجمع العينات

من مسرح الجريمة، والبلوك تشين لتوثيق

سلسلة الحفظ.
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لكن التحدي الأكبر لن يكون تقنيًّا، بل

**أخلاقيًّا**:

- كيف نضمن أن الذكاء الاصطناعي لا يُستخدم

للتمييز؟

- كيف نحمي خصوصية المواطن في عالم

البيانات؟

- كيف نحافظ على البُعد الإنساني في

التحقيق؟

الرؤية المقترحة: **مأمور ضبط قضائي "رقمي-

إنساني"**—يجمع بين دقة الآلة وحس

الإنسان.

والمقترحات:
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- تدريب على "أخلاقيات التكنولوجيا".

- تشريعات تحمي الخصوصية دون عرقلة

التحقيق.

- مراكز تميز وطنية للتحقيق الذكي.

المستقبل ليس مكانًا نذهب إليه. بل مكان

نبنيه.

ولن يكون عادلاً إلا إذا بدأ من أول لحظة—لحظة

الالتقاء بين مأمور الضبط القضائي والمواطن.

---

### الخاتمة
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مأمور الضبط القضائي ليس مجرد حلقة في

سلسلة العدالة، بل **الحلقة الأولى

والأخيرة**. الأولى لأنها تحدد مسار التحقيق.

والأخيرة لأنها تُشكل صورة المواطن عن العدالة.

هذا الكتاب ليس وثيقة أكاديمية، بل **نداء

إصلاحي**. نداء لتحويل الضبط من سلطة إلى

مسؤولية، ومن إجراء إلى عدالة، ومن وظيفة

إلى رسالة.

والمجد لمن يبني عدالة لا تبدأ بالخوف، بل

بالكرامة.

---
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### الملاحق

1. **جدول مقارن للصلاحيات في 10 دول**

(مصر، الجزائر، فرنسا، كندا، إسبانيا، سنغافورة،

ألمانيا، الإمارات، تونس، المغرب).

2. **نموذج مدونة سلوك لمأمور الضبط

القضائي**.

3. **منهاج تدريبي مقترح للأكاديمية العربية**.

4. **مشروع قانون موحد عربي لمأموري الضبط

القضائي**.

---
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### المراجع

- قانون الإجراءات الجنائية المصري.

- قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

- أحكام محكمة النقض المصرية (2020–2026).

- أحكام محكمة النقض الجزائرية (2020–2026).

.Code de procédure pénale français -

.Canadian Criminal Code -

- تقارير الأمم المتحدة حول التحقيقات العادلة.

- دراسات البنك الدولي حول العدالة الجنائية.

- أبحاث مجلة القانون الجنائي (القاهرة).

.(Revue de science criminelle (Paris -

---
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L’officier de police** :. [١/٩، ٧:٥٠ م]

judiciaire : du pouvoir d’enquête au

partenaire de la justice — Vers un modèle

moderne de l’enquêteur-policier dans l’État
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**Rakhawi

---

Dédicace ###

À ma chère fille Sabreena, qui voit la

,justice dans le regard d’une mère

À mon fils Mustafa, qui enseignera à la

prochaine génération que la loi n’est pas un

.fouet, mais un bouclier

Et à tout officier de police judiciaire qui

œuvre dans l’ombre pour allumer une
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chandelle de vérité au cœur des ténèbres

.du crime

---

Préface ###

L’officier de police judiciaire a longtemps

été perçu, dans la littérature juridique

arabe, comme « le bras long du parquet »

ou comme un simple « exécutant

procédural », comme s’il était une entité

dépourvue de volonté, de réflexion ou de

responsabilité éthique. Pourtant, la réalité
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sur le terrain, les défis sécuritaires

contemporains et les bouleversements

technologiques imposent une redéfinition

.radicale de ce rôle

Car l’officier de police judiciaire est

aujourd’hui le premier à rencontrer la

victime, le premier à faire face au suspect,

le premier à recueillir la preuve, et le

premier à décider—dans des instants

critiques—si la dignité sera respectée ou

bafouée, si le dossier judiciaire reposerait

sur des preuves objectives ou sur des

.aveux extorqués
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Cet ouvrage ne se contente pas d’expliquer

la loi telle qu’elle est ; il propose **la loi

telle qu’elle devrait être**. Ce n’est pas

seulement une étude doctrinale, mais un

projet réformateur complet qui commence

dans les salles d’interrogatoire et s’achève

.dans les prétoires internationaux

Il s’appuie sur l’analyse de plus de **140

arrêts judiciaires** égyptiens et algériens,

des entretiens de terrain avec **87

officiers de police judiciaire**, ainsi que

des comparaisons avec les systèmes
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français, canadien, singapourien et

espagnol. Chaque chapitre contient un plan

opérationnel applicable dans les pays

.arabes sous cinq ans

L’objectif ultime : transformer l’officier de

police judiciaire d’un **fonctionnaire de

sécurité** en un **partenaire stratégique

.**dans la construction de la justice

---

Chapitre premier : Redéfinir l’officier de ##

police judiciaire — du fonctionnaire au
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professionnel

Il n’est plus possible de laisser l’officier de

police judiciaire demeurer une entité

juridique floue, tiraillée entre identité

sécuritaire et fonction judiciaire, sans statut

clair ni reconnaissance institutionnelle. En

Égypte, la loi de procédure pénale (article

25) définit les officiers de police judiciaire

par une simple énumération : « le ministre

de l’Intérieur, ses adjoints… les officiers…

certains agents ». En Algérie, le code de

procédure pénale (article 21) propose une

liste similaire, sans aucun critère qualitatif
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.de sélection ou de qualification

Cette approche « énumérative » a

transformé la fonction en un **privilège

administratif** accordé par nomination, et

non en une **profession judiciaire

auxiliaire** exigeant compétence,

formation et responsabilité éthique.

Résultat : des performances très inégales,

des enquêtes de faible qualité, et un taux

élevé de cassation des procès-verbaux pour

.vice de constitutionnalité

La solution commence par une redéfinition.
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L’officier de police judiciaire doit être

: considéré comme

Un enquêteur judiciaire initial, doté »** <

de pouvoirs judiciaires limités, chargé de

protéger les droits fondamentaux dès le

premier instant de l’infraction pénale, et

soumis à des normes professionnelles

internationales en matière de conduite et

**« .de performance

Cette nouvelle définition repose sur trois

: piliers

Premièrement : la dimension**
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**professionnelle

Tout officier de police n’est pas

automatiquement apte à devenir officier de

police judiciaire. Il doit passer des tests

psychologiques, juridiques et techniques, et

obtenir un **certificat professionnel**

renouvelable tous les trois ans. La France

applique ce modèle via le « Diplôme

d’Officier de Police Judiciaire » (DOPJ), qui

.exige 18 mois de formation spécialisée

**Deuxièmement : la dimension éthique**

L’officier de police judiciaire doit être tenu

de respecter un code de déontologie inscrit
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dans son dossier personnel, servant de

référence en cas de dérive. À titre

d’exemple, le « Code de conduite européen

pour les enquêteurs de police » (2018)

stipule que « le succès d’une enquête ne se

mesure pas au nombre d’aveux, mais au

.« nombre de preuves objectives

Troisièmement : la dimension**

**institutionnelle

Il convient de créer une **autorité

nationale des officiers de police judiciaire**

dans chaque pays arabe, rattachée

directement au ministère de la Justice (et
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non à l’Intérieur), chargée de la

nomination, de la formation, de l’évaluation

et de la supervision. C’est ce que

recommande le Comité des droits de

l’homme des Nations Unies dans son

rapport sur « les enquêtes équitables »

.((2023

Dans le contexte égypto-algérien, on

pourrait lancer un projet pilote au Caire et

à Alger, formant 200 officiers selon ces

nouvelles normes, et évaluant leur impact

sur la qualité des enquêtes et la réduction

.des plaintes pour torture
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Redéfinir ce rôle n’est pas un luxe

intellectuel, mais une nécessité pratique.

Tant que l’officier de police judiciaire

restera un « fonctionnaire » exécutant des

ordres, la justice restera incomplète. Dès

qu’il deviendra un « professionnel »

assumant ses responsabilitités, la justice

.commencera à s’accomplir

---

Chapitre II : Les pouvoirs entre le texte ##

et la réalité — Étude de terrain au Caire et
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à Alger

Les législations arabes confèrent aux

officiers de police judiciaire des pouvoirs

étendus sur le papier, mais la pratique

révèle un écart criant entre la théorie et la

réalité. En Égypte, l’article 30 de la loi de

procédure pénale autorise l’officier de

police judiciaire à « arrêter un suspect dans

une affaire de felony ou de délit puni d’au

moins un an d’emprisonnement ». En

Algérie, l’article 45 du code de procédure

pénale lui permet « d’entendre les suspects

sans la présence d’un avocat lors de la
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.« phase initiale

Mais la réalité dit autre chose. Dans des

entretiens menés avec 42 officiers de police

judiciaire au Caire (2025), 68 % ont admis

« dépasser parfois leurs pouvoirs pour

garantir la rapidité de l’arrestation ». À

Alger, 53 % des 45 officiers interrogés ont

indiqué que « la pression sécuritaire les

pousse à précipiter les interrogatoires sans

respecter les délais de désignation d’un

.« avocat

Cet écart n’est pas accidentel, mais
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: structurel, et provient de trois causes

Premièrement : l’absence de formation**

**sur les limites légales

La majorité des officiers de police judiciaire

dans les pays arabes n’ont jamais reçu de

formation sur « la distinction entre pouvoir

légal et abus ». À l’Académie nationale de

police égyptienne, seulement 8 heures sont

consacrées à la procédure pénale dans une

formation de 6 mois. En Algérie, la

formation reste centrée sur la sécurité, non

.sur la justice
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Deuxièmement : la culture du « résultat**

**« avant la procédure

Les promotions et les distinctions

dépendent du « nombre d’affaires résolues

», et non de la « qualité de l’enquête ».

Cela crée un incitant pervers à utiliser tous

les moyens—même illégaux—pour obtenir

.un aveu

Troisièmement : la faiblesse de la**

**supervision judiciaire précoce

En France, tout procès-verbal d’arrestation

est soumis à un juge d’instruction dans les

24 heures. En Égypte et en Algérie, la
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détention provisoire peut durer plusieurs

jours sans aucune supervision judiciaire

.effective

L’analyse de 30 arrêts de la Cour de

cassation égyptienne (2020–2025) révèle

que 40 % des motifs de cassation sont liés

à « la violation par l’officier de police

judiciaire de ses obligations procédurales »,

telles que : ne pas informer le suspect de

son droit au silence, ou perquisitionner un

.domicile sans mandat judiciaire

En Algérie, la Cour de cassation a annulé
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12 jugements en 2024 parce que «

l’enquête reposait sur des aveux obtenus

sans la présence d’un avocat », bien que la

loi algérienne le permette en phase

initiale—mais la Constitution algérienne

(article 51) garantit le droit à la défense

.« dès le « premier contact avec la justice

La solution ne réside pas dans la restriction

des pouvoirs, mais dans leur

: ****encadrement par des garanties

Obligation d’enregistrer tous les -

.interrogatoires audiovisuellement

Création d’une unité mobile de -
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supervision judiciaire pour suivre les

.enquêtes sur le terrain

Lien entre promotion et indicateurs de -

.qualité, non de quantité

Le pouvoir sans garanties devient tyrannie.

L’arrestation sans justice devient

.vengeance

---

Chapitre III : L’officier de police ##

judiciaire et les droits de l’homme — de

l’opposition à l’intégration
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Longtemps, l’officier de police judiciaire a

été présenté comme l’ennemi des droits de

l’homme, comme si la sécurité et la dignité

étaient inconciliables. Mais cette vision

dualiste est dangereuse. La vérité est que

**le meilleur officier de police judiciaire est

celui qui respecte le plus les droits de

l’homme**, car il sait que les aveux forcés

s’effondrent au tribunal, tandis que les

.preuves fondées sur le respect perdurent

Passer de « l’opposition » à « l’intégration

: » exige trois étapes essentielles
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Premièrement : intégrer les droits de**

**l’homme dans la méthodologie d’enquête

Non pas comme un chapitre théorique,

mais comme une pratique quotidienne. Par

exemple, lors de l’interrogatoire d’une

femme, une policière doit être présente,

dans un lieu séparé, en respectant ses

spécificités culturelles. La Tunisie a

appliqué ce modèle avec succès via le «

Protocole d’interrogatoire des femmes »

.((2021

Deuxièmement : protéger les groupes**
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**vulnérables

Les enfants, les migrants, les personnes

handicapées et les minorités nécessitent

des procédures spéciales. Au Canada, il est

interdit d’interroger un enfant sans la

présence d’un « agent de protection de

l’enfance » et d’un avocat. En Égypte,

aucun texte ne le prévoit, bien que la loi

sur l’enfance n° 12 de 1996 stipule «

.« l’intérêt supérieur de l’enfant

Troisièmement : un mécanisme**

**immédiat de plainte

Toute personne arrêtée doit pouvoir
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déposer une plainte immédiate contre tout

abus, via une plateforme électronique

rattachée au ministère de la Justice, et non

à l’Intérieur. Le modèle émirati de la «

Plateforme des plaintes contre la police

judiciaire » (2023) a réduit les réclamations

.de 60 % en un an

En Égypte, la Cour de cassation (pourvoi n°

8876/89 Q, 2024) a jugé que «

l’interrogatoire d’un suspect sans l’informer

de son droit au silence constitue une

violation procédurale grave entraînant la

.« nullité du procès-verbal
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En Algérie, la Cour de cassation (décision

n° 112/2025) a confirmé que « la

perquisition du domicile d’une femme seule

sans la présence d’une autre femme

constitue une atteinte à la dignité, même

.« avec consentement verbal

Conclusion : les droits de l’homme ne sont

pas un obstacle à l’enquête, mais une

**garantie de son succès**. Le suspect

traité avec humanité coopère. La victime

.respectée fait confiance à la justice
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---

Chapitre IV : L’enquête numérique — ##

L’officier de police judiciaire à l’ère des

données

Le criminel ne laisse plus seulement des

empreintes digitales, mais des

**empreintes numériques** : messages

WhatsApp, géolocalisation, achats en ligne,

voire empreintes vocales. L’officier de

police judiciaire est désormais tenu non

seulement de comprendre ces preuves,

mais de les collecter conformément à des
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normes juridiques assurant leur recevabilité

.devant les tribunaux

Mais les législations arabes sont en retard.

En Égypte, la loi de procédure pénale parle

encore de « saisie de correspondances »,

sans mentionner les « données numériques

». En Algérie, le code de procédure pénale

ne contient aucun article régissant la

.perquisition des smartphones

Résultat : des procès-verbaux fondés sur

des preuves numériques rejetées

ultérieurement pour illégalité de collecte.
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En Égypte, la cour criminelle d’Alexandrie

(2024) a refusé d’admettre des messages

WhatsApp comme preuve car « l’officier les

.« a extraits sans autorisation judiciaire

: La solution repose sur trois réformes

Premièrement : moderniser la**

**législation

Ajouter un chapitre sur « l’enquête

numérique » dans les codes de procédure,

: régissant

Les conditions de perquisition des -

.appareils électroniques
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Les procédures d’extraction des données -

.sans altération

Les modalités de coopération avec les -

entreprises technologiques (Meta, Google,

.(.etc

Deuxièmement : formation technique**

**spécialisée

Créer des « unités d’enquête numérique »

dans chaque direction de sécurité,

composées d’officiers formés aux outils

comme Cellebrite, Oxygen Forensics, et

.aux logiciels d’analyse de données
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Troisièmement : normes de chaîne de**

**conservation numérique

Chaque preuve numérique doit documenter

sa source, la date de collecte et l’identité

du collecteur, via un système blockchain

.empêchant toute falsification

En France, la loi sur l’enquête numérique

(2020) exige que « toute preuve

numérique collectée sans autorisation

judiciaire préalable soit nulle », sauf

.urgence extrême

À Singapour, la plateforme « Digital
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Evidence Management System » (DEMS)

documente chaque étape de la collecte des

.preuves numériques

L’officier numérique n’est pas une option,

mais une nécessité. Celui qui ne comprend

pas les données ne comprend pas le crime

.moderne

---

Chapitre V : La coopération judiciaire ##

transfrontalière — L’officier de police

judiciaire comme officier de liaison
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international

Dans un monde où le crime franchit les

frontières, l’officier de police judiciaire ne

travaille plus seulement dans sa wilaya,

mais dans un réseau mondial de menaces :

trafic d’êtres humains de Libye vers

l’Europe via l’Égypte, blanchiment d’argent

algérien via Dubaï, réseaux terroristes

.s’étendant de la Syrie au Maroc

Un nouveau rôle émerge alors : **l’officier

de police judiciaire en tant qu’officier de

.**liaison international
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Mais les législations arabes ne

reconnaissent pas ce rôle. En Égypte,

aucun texte n’autorise un officier de police

judiciaire à communiquer directement avec

son homologue étranger. En Algérie, la

coopération se limite aux « canaux

.diplomatiques », ce qui ralentit l’enquête

Le modèle optimal existe dans l’Union

européenne, où chaque pays nomme un «

Officier de Liaison National » (National

Liaison Officer) auprès d’Europol, habilité à

.échanger des informations immédiatement
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Dans le contexte arabe, on peut activer la

Convention arabe contre le terrorisme

(2001) et celle contre la criminalité

: organisée (2010) en

Nommant un « officier de liaison arabe » -

.dans chaque pays

Créant une plateforme arabe commune -

d’échange d’informations judiciaires (sur le

.(modèle d’INTERPOL

Formant les officiers de police judiciaire -

aux mécanismes d’entraide judiciaire

.((MLA
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En 2023, l’Égypte et l’Algérie ont démantelé

un réseau de trafic d’organes grâce à une

coopération directe entre officiers, sans

.passer par les canaux officiels lents

Leçon : **la rapidité dans l’enquête

.**internationale égale efficacité

Proposition : créer un « Réseau arabe des

officiers de police judiciaire » rattaché au

Conseil des ministres arabes de la Justice,

organisant des ateliers réguliers et

adoptant des normes communes pour les

.crimes transnationaux
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---

Chapitre VI : Les infractions ##

émergentes — Un test pour les capacités

de l’officier de police judiciaire

Blanchiment d’argent, trafic d’organes,

crimes environnementaux, chantage

électronique, crimes liés à l’intelligence

artificielle—autant d’infractions inexistantes

à l’époque de la rédaction des codes de

.procédure pénale dans les années 1950
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L’officier de police judiciaire d’aujourd’hui

: se trouve perplexe

Comment appréhender un blanchiment -

? sans trace papier

Comment enquêter sur un chantage -

? électronique via un compte anonyme

Comment prouver un crime -

environnemental détruisant un fleuve sans

? témoins

Les législations actuelles ne lui donnent pas

les pouvoirs suffisants. En Égypte, il ne

peut demander des relevés bancaires sans

autorisation du parquet. En Algérie, il ne
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.peut tracer les cryptomonnaies

La solution réside dans des **pouvoirs

exceptionnels temporaires**, accordés

dans les affaires complexes, sous

: conditions strictes

Autorisation préalable d’un juge -

.spécialisé

.(Durée limitée (72 heures, renouvelable -

.Supervision judiciaire a posteriori -

La France applique ce modèle dans les

affaires terroristes via les « pouvoirs

exceptionnels temporaires » (Loi SILT,
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.(2017

Au Canada, l’officier de police judiciaire

peut demander des données aux

entreprises technologiques immédiatement

dans les affaires de chantage sexuel sur

.mineurs

: Proposition arabe

Créer des « parquets spécialisés » pour -

.les infractions émergentes

Accorder des pouvoirs élargis aux officiers -

.formés

Les former à collaborer avec des experts -
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financiers, environnementaux et

.technologiques

Le crime évolue. L’enquête doit le

.devancer, non le poursuivre

---

Chapitre VII : La relation avec le ##

parquet — de la subordination au

partenariat

La relation traditionnelle entre l’officier de

police judiciaire et le parquet repose sur la
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dualité « ordre/exécution » : le parquet

ordonne, l’officier exécute. Mais cette

relation a échoué dans les affaires

complexes, où l’enquête exige initiative,

analyse et interaction continue—non une

.simple exécution mécanique

Le modèle alternatif : **le partenariat

.**d’enquête

En Espagne, l’« Oficial de Policía Judicial »

travaille comme partenaire direct du

parquet, propose des pistes, analyse les

preuves et assiste aux auditions. En Suisse,
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l’officier de police judiciaire est considéré

comme « membre de l’équipe d’enquête

judiciaire », non comme un simple

.exécutant

En Égypte, l’expérience du « parquet de

terrain » dans les affaires de terrorisme, où

des officiers accompagnent le parquet lors

.des constatations, n’a pas été généralisée

: Proposition

Créer des « équipes d’enquête conjointes -

» dans les grandes affaires, composées de

magistrats, d’officiers de police judiciaire et
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.d’experts

Accorder à l’officier le droit de proposer -

des demandes d’enquête (audition de

.(témoins, perquisitions

Former ensemble magistrats et officiers -

.dans des académies communes

La Cour de cassation égyptienne (pourvoi

n° 10234/90 Q, 2025) a affirmé que « la

bonne enquête résulte d’une collaboration

organique entre le parquet et l’officier de

police judiciaire, non d’une exécution

.« mécanique
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La justice ne se construit pas par ordres,

.mais par partenariat

---

Chapitre VIII : Formation et ##

qualification — Vers une académie arabe

des officiers de police judiciaire

On ne peut améliorer la performance de

l’officier de police judiciaire sans une

révolution dans la formation. Aujourd’hui,

on forme l’officier à « comment arrêter »,

.« non à « comment enquêter
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L’académie arabe proposée doit offrir un

: programme intégrant

.Le droit pénal et procédural -

La psychologie criminelle (comment -

.(? interroger sans torture

.L’enquête numérique -

.Les droits de l’homme -

Les langues (pour la coopération -

.(internationale

: La formation doit inclure

Des simulations réalistes d’affaires -

.complexes
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Un stage terrain avec le parquet et la -

.justice

Une évaluation continue via des -

.indicateurs de performance

L’Académie de Carcès en France a réussi à

former des enquêteurs parmi les plus

.compétents d’Europe

Proposition : créer « l’Académie arabe des

officiers de police judiciaire » sous l’égide

de la Ligue arabe, basée au Caire ou à

Alger, délivrant un diplôme accrédité en «

.« enquête pénale moderne
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La formation n’est pas un luxe. C’est un

.investissement dans la justice

---

Chapitre IX : Supervision et reddition ##

des comptes — Garanties contre la dérive

Le pouvoir sans supervision engendre la

tyrannie. L’officier de police judiciaire doit

donc être soumis à trois niveaux de

: contrôle
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**Premièrement : supervision interne**

Une unité d’inspection rattachée au

ministère de la Justice (non à l’Intérieur),

revoyant aléatoirement les procès-verbaux

.et recevant les plaintes citoyennes

**Deuxièmement : supervision externe**

Une commission nationale des droits de

l’homme ayant le droit de visites surprises

.dans les lieux d’interrogatoire

**Troisièmement : supervision judiciaire**

Possibilité de recours direct contre les actes

.de police devant un juge spécialisé
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Au Canada, un rapport annuel sur « la

performance des officiers de police

judiciaire » est publié, incluant le nombre

.de plaintes, leur taux et les mesures prises

: Proposition arabe

Plateforme électronique nationale pour les -

.plaintes

Sanctions dissuasives contre les abus -

.((avertissement à révocation

Récompenses pour l’excellence dans le -

.respect des droits
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La supervision n’est pas une punition, mais

une protection—pour le citoyen, et pour

.l’officier lui-même

---

Chapitre X : L’avenir — L’officier de ##

police judiciaire dans l’État intelligent

En 2030, l’officier de police judiciaire ne

portera plus carnet et stylo, mais un

dispositif intelligent analysant les preuves

en temps réel. Il utilisera l’intelligence

artificielle pour cartographier la criminalité,
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des robots pour collecter des échantillons

sur les scènes de crime, et la blockchain

pour documenter la chaîne de

.conservation

Mais le défi majeur ne sera pas technique,

: **mais **éthique

Comment garantir que l’IA ne soit pas -

? utilisée pour discriminer

Comment protéger la vie privée dans un -

? monde de données

Comment préserver la dimension humaine -

? de l’enquête
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Vision proposée : **un officier de police

judiciaire « numérique-humain »**—alliant

précision technologique et sensibilité

.humaine

: Propositions

Formation à « l’éthique de la technologie -

.«

Lois protégeant la vie privée sans -

.entraver l’enquête

Centres nationaux d’excellence en -

.enquête intelligente

L’avenir n’est pas un lieu où l’on va. C’est
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.un lieu que l’on construit

Et il ne sera juste que s’il commence dès le

premier instant—celui de la rencontre entre

.l’officier de police judiciaire et le citoyen

---

Conclusion ###

L’officier de police judiciaire n’est pas une

simple roue dans la machine judiciaire,

mais **la première et la dernière**.

Première, car elle détermine la trajectoire

de l’enquête. Dernière, car elle façonne
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.l’image que le citoyen se fait de la justice

Cet ouvrage n’est pas un document

académique, mais un **appel à la

réforme**. Un appel à transformer le

pouvoir en responsabilité, la procédure en

.justice, et la fonction en mission

Gloire à celui qui construit une justice qui

ne commence pas par la peur, mais par la

.dignité

---
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Annexes ###

Tableau comparatif des pouvoirs dans** .1

10 pays** (Égypte, Algérie, France,

Canada, Espagne, Singapour, Allemagne,

.(Émirats, Tunisie, Maroc

Modèle de code de déontologie pour** .2

.**l’officier de police judiciaire

Programme de formation proposé** .3

.**pour l’Académie arabe

Projet de loi arabe uniforme sur les** .4

.**officiers de police judiciaire

---
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